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                                                                                               الجمهوريــة التونسيـــة

 وزارة العدل       

 بمحكمة التعقي    

 لحمد لله وحدها                                            دــد73276القرار التعقيبي عــ     

           

 03/05/2018:بتاريخ 

 

 قرار تعقيبي جزائي 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :

ليم القانونية مصحوبا بما يفيد خلاص المعا 01/03/2018لى مطلب التعقيب المقدم بتاريخ بعد الاطلاع ع

 ضد الحق العام . ب ق في حق  المحامي لدى التعقيب  ب ش  الأستاذمن طرف 

 47 ددتحت ع الصادر عن دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف ب الاستئنافيلقرار طعنا في ا

رار بنقض ق الأصلوالقاضي نصه " قررت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي  23/05/2017بتاريخ 

تهمة وتوجيه تهمة التدليس من موظف عمومي على الم و ن ب  ن س ختم البحث في خصوص المتهمين 

هذا لويضاف  ب ق ( 2و) ط ق (1كتوجيه تهمة المشاركة في التدليس على المتهمين ) ن س  ولىالأ

 32 الفصول أحكامطبق  ن ب ( 2و) ك م ( 1تهمتي مسك واستعمال مدلس بمعية المتهمين ) الأخير

 ةف القضيمن المجلة الجزائية وإحالتهم على الحالة التي هم عليها صحبة مل 177و 176و 175و 172و

م في حقه الحفظووالمحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهم من اجل ما ذكر 

 فيما زاد على ذلك وفي حق من عداهم لعدم كفاية الحجة "  

 إلىرامية وال 04/04/2018 وبعد الاطلاع على طلبات الادعاء العام لدى محكمة التعقيب المؤرخة في 

 والاستماع لشرحها بالجلسة. والحجز أصلالتعقيب شكلا ورفضه طلب قبول مطلب ا

 وبعد المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :

 من حيث الشكل
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 ان حريانية  فكجميع شكلياته القانوى القانوني وممن له الصفة واستوف الأجلحيث قدم مطلب التعقيب في 

 بالقبول شكلا .

 من حيث الاصل 

ية بة العمومالنيا إلىبشكاية جزائية  ش ص المجراة في القضية تقدم المدعو  الأبحاثحيث  يستفاد من 

في ومفادها انه  05/11/2012بتاريخ  2012/7050854بالمحكمة الابتداية ب ضمنت تحت عدد 

رياضية ال حذيةالأتولى بموجبها تزويد المذكور بكمية من   ط ق علاقة تجارية ربطته بالمشتكى به  إطار

ها ي مقابلفمالية سلمه لفائدته بجملة من المبالغ ال الأخيرتخلد بذمة هذا  أن إلى أدىالذي  الأمرة  النسائي

 397ها قدر ةإجماليصكا بنكيا مسحوبة من حساباته المفتوحة لدى البنك  بقيمة مالية  15

مبلغ ب 3950211رقم  دينار  والتي بعرضها للخلاص رجعت بدونه لانعدام الرصيد من ذلك الصك ألف

اضاة المظنون قضية جزائية بالمحكمة الابتدائية ب لمق 15الف دينار وبناءا على ذلك وقع نشر  25

نفاذ سنة على المذكور مع ال 45صكوك بدون رصيد قضي بموجبها بالسجن  إصدارمن اجل  ط ق فيه 

 الاتصال به هم المذكور وأشقائه فيوأودع بالسجن حينها شرعت والدة المت 20/04/2012العاجل بتاريخ 

السعي تسوية معه وعرضوا عليه شراء محلات تجارية ومحل سكنى وبقبوله لذلك وعدوه ب إيجادقصد 

 ف ذ  ل تنفيذواسطة عدببحصول التنبيه عليه  الأثناءبقوا يسوفونه  واعلم في  أنهمالبيع إلا  إجراءاتلإتمام 

لك ذصكوك اتضح فيما بعد عدم صحة  05ينار يفي بخلاص د ألف 117بتامين مبلغ على ذمته قدره 

  اتصل به احد معارفه واعلمه بمشاهدته للمتهم  بجهة 2012نوفمبر  04وبتاريخ 

هادات بش أرفققدم بواسطة محاميه مطلبا في الغرض  أنليفاجأ بعد ذلك بحصول الافراج عليه بعد 

يس لن بها المضم الإمضاءانه لم تصدر عنه مثل تلك الشهادات وان  صادرة عنه والحال أنهاخلاص على 

 بإمضائه ووقع تدليسه عنه .

قلم التحقيق المتعهد تولى تسخير الخبير لدى المحاكم في  أتمهاالاستقرائية التي  الأعمال إطاروحيث وفي 

كنت  أنولبيان  ش ص لإجراء اختبار فني على التوقيع المنسوب للشاكي  أ ج الخطوط والكتابة 

الخبير المنتدب المذكور  أنهىمدلسة عنه وقد  أم إمضاءاتهالمذيلة بشهادات الخلاص هي  الإمضاءات

الكتابة الخطية المحررة بها  أنوالذي جاء فيه  17/10/2013وضمنها بتقريره المؤرخ في  أعماله

وان  ح ص المعدة للمقارنة للمتهم تتفق مع الكتابة  15عمليات المصادقة على التعريف بالإمضاء بالشهائد 
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بقية المتهمين المشمولين  إمضاءاتولا مع  ش ص الشاكي  إمضاءاتالمذيلة بها لا تتفق مع  الإمضاءات

 بالبحث.  

ها  ختمئية ببالمحكمة الابتدا دسفي القضية تولى قلم التحقيق بالمكتب السا الأبحاثوحيث باستكمال 

لتوجيه  وذلك  بالتصريح بقيام ما يكفي من الحجج والقرائن  04/01/2017المؤرخ في بموجب قراره 

 ط ق يهما فمن المجلة الجزائية على المظنون  175و 172و 32تهمة المشاركة في التدليس طبق الفصول 

من المجلة  177و 176و 175و 172ولتوجيه تهمتي مسك واستعمال مدلس طبق الفصول   ب ق 

لف مصحبة  و ك م  و ب ق ط ق وإحالة المظنون فيهم و ك م  ب ق ا الجزائية على المظنون فيهم

لتقرر في شانهم ما تراه مع اعتبار ون ن المظنكل م القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب

 بحالة فرار .   و ب ق  ط ق فيهما 

 ستئناف بدائرة الاتهام بمحكمة الا أصدرتوالنيابة العمومية   ك م وحيث وبموجب استئناف المتهم 

 والذي كان محل الطعن بالتعقيب الحالي  أعلاهالقرار المضمن عدده ونصه 

 و ط ق  ك م وحيث تولى الطعن بالتعقيب في القرار المذكور كل من 

لمطعون القرار ا أن ب ق نائب المعقب ب ش  الأستاذوحيث جاء بمستندات التعقيب المقدمة من طرف 

ن على منوبه لم يك انه خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه فانمن م. ج بمقولة  32لفصل ل جاء مخالفاه في

رد على مج ستتأس إدانتهفان جميع المتهمين ذلك وعليه  أكدصح ذلك وقد  أنعلم بزور الشهائد المقدمة 

لم من قبل ق لاة على منوبه من م.ج المنطبق 32التخمين كما انه لم يقع تبيان أي صورة من صور الفصل 

ليس ا بالتدن عالممنوبه لم يك أنثابت بالملف  أصلالتحقيق ولا من طرف دائرة الاتهام وبات ثابتا بما له 

 الدعوى نأتبار باع إحالةمما يستوجب النقض دون  الأصليينوقع ولم يثبت سوء نيته ولم يعن الفاعلين  أن

   لأركانهافاقدة 

 إحالة نقض القرار المطعون فيه دون  الأصلي مطلب التعقيب شكلا وف طلب قبول إلىوانتهى 

 المـــــــــحـــكـــــمــــــــــــة

 

 :من م .ج 32ق الفصل رخبعن المطعن المتعلق  -
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 كامأحالف انه خطلب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بمقولة  إلىحيث كان المطعن المثار يهدف 

لية بعم لأخيراانه لم يثبت علم  ب ق صورة المشاركة التي تنطبق على المعقب م.ج بعدم بيان  32الفصل 

 التدليس 

د نتقد بعمحكمة القرار الم أنلسان دفاع المتهم المعقب  فقد تبين  إليهوحيث وعلى خلاف ما ذهب 

وجيه تتجاه ا إلىانتهت  إطارهااستعراضها لوقائع القضية وأدلتها والأعمال الاستقرائية المنجزة في 

سبيل  ن ذلك علىم الأبحاث أفرزتهاجملة من القرائن والتي  إلىاستنادا  ب ق الاتهام على المتهم المعقب 

من   بمظنون فيه وقد ثبت علم ال ط شقيقه المتهم  إلىالذكر لا الحصر تواتر الزيارات التي كان يؤديها 

ف ستئنالها لتقديمها لمحكمة الاكون شهادة الخلاص موضوع قضية الحال مدلسة قبل مسكها واستعما

يقا بان عند استنطاقه تحق ن ب المظنون فيه  تأكيدوذلك من خلال  ط ق عن  الإفراجكمؤيد لمطلب 

وع لسة موضالمحتوي على الشهائد المدلسة ومنها الشهادة المد الإفراجهو مصدر ملف  بالمظنون فيه 

نه د ثم تحصبعدها بزور تلك الشهائ وإعلامه ب أالمحامي الشاهد  إلىقضية الحال وتكليفه بتسليمها 

 تصالاتتر الاوات إلىواستنادا بعد حصول العلم له بتوجيه الاتهام عليه بالفرار خلال سائر مراحل البحث 

 ك م والمظنون فيه المعقب  الهاتفية بين المظنون فيه

  

 لطعن فيالواقع دائرة الاتهام ا قلم التحقيق ومن بعده أنحيث تبين بالإطلاع على جملة مظروفات الملف 

ول على حص لدالةاالتدليس وفقا لتعدد القرائن  يمةقرارها انه وقع استنتاج مشاركة المتهم المعقب في جر

 أخرحينا  يرالأخبالمتضرر حينا وبمحامي  بالمظنون فيه  اتصال بفعل العلم له بأطوار ارتكاب الجرم 

عنه  فراجالإعلى حصول ال  إلىوالتوصل لتسوية مع الشاكي  ا إيجاد إلى وسعيه بعلم من شقيقه 

 .الاختبار أثبتهفحوى الكتائب الثابت حصول تدليسها وفقا لما  إلىاستنادا 

 

توفر  قرائنمن تواتر ال قبلها قلم التحقيق حينما استخلصاوحيث ان الدائرة المطعون في قرارها ومن 

طبيق ت أحسنتمسك واستعمال مدلس تكون قد  تيميجر نأركاعنصر المشاركة في جانب المتهم كتوفر 

فقة مع من المجلة الجزائية ضرورة ان صورة المشاركة كانت متوا 32الفصل  أحكامالقانون وخاصة 

لته  ئعيه وعافعول سوالثالثة منه باعتباره كان المتسبب في حصول تدليس الكتائب بم الأولىالفقرتين  أحكام

 من السجن بكل الطرق المتاحة  شقيقه راجإخ إلىوهو على علم بذلك 
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لجرائم ا أركان توجيه الاتهام كان مؤسسا على عدة قرائن متظافرة وعلى توفر أن إلىوحيث اتجه استنادا 

وعي الموضل يل الجدفي هذا الشأن لا يمكن إلا اعتباره من قب إثارتهوان ما وقع المنسوبة للمتهم المعقب. 

به  ا تستقلا وهو مفي تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منه الأصلومناقشة محكمة 

للته ا قد عمطلق اجتهادها الذي لا رقابة عليه من لدن محكمة التعقيب طالم إلىتلك المحكمة ويخضع 

فض را يتجه خرق للقانون بم أوضعف  أوثابت بالملف بدون تحريف  أصلتعليلا مستساغا وسليما بما له 

 مطلب التعقيب المقدم من قبله والإذن بحجز الخطية المؤمنة

       

 الأسبابولهذه 

  

 .  والحجز  أصلا قبول  مطلب التعقيب شكلا ورفضه قررت الدائرة

ها عن الددائرة الرابعدة عشدر المتركبدة مدن رئيسد 2018مارس 03وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

و وعضددوية المستشددارين السدديدين  السديد 

  .وبمحضر المدعي العمومي السيدة   وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة 

 

 وحرر في تاريخه
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